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  :الملخص

وفقا لحقائق ،لمصیر المجهولیثیر القلق الشدید ل) بورما سابقا(أصبح الوضع الإنساني في مینامار

، عرقي من قبل البوذیین المتطرفینیتعرضون لعملیة تطهیر،مؤداها أن مسلمي الروهینجا بولایة اراكانراخین

،وبسرعةن الضروري تحرك  المجتمع الدولي مصاریعة التي أضحت تهز كیان الإنسانیة شنونتیجة للجرائم ال

الشنیعة التي المواثیق والاتفاقیات الدولیة للتصدي لكل هذه الافعاللیات المنبثقة عنعد والأكل القوالتفعیل

  .تتحمل مسؤولیتها حكومة مینامار

الوضعساوي یتیح لمجلس الأمن نظرا لما یتمتع به من سلطات بإحالةالمأإن هذا الوضع الإنساني 

تأسیساالمحكمة،هذهإلىالأمرلرفعالمخولةالوحیدةالجهةباعتبارهالدولیة،الجنائیةالمحكمةإلىبورمافي

التأسیسیةمعاهدتهافيالأطرافالدولترتكبهاالتيالجرائمعلىفقطولایةلهاالدولیةالجنایاتمحكمةأنعلى

  .هافیعضوالیستوبورما  )الأساسيرومانظام(

.الدولیةالجنائیةالمحكمة–بورما–الجرائم–الإحالة–الأمنمجلس:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The humanitarian situation in Myanmar (formerly Burma) has become a matter of great 

concern for the unknown fate, according to the facts that Rohingya Muslims in 
ArakanRakhine State are being ethnically cleansed by extremist Buddhists, and as a result of 
the heinous crimes that have shaken the humanity entity, it is necessary for the international 
community to act quickly, to activate all rules and mechanisms arising from international 
conventions and conventions to address all these heinous acts for which the Government of 
Myanmar is responsible
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This tragic humanitarian situation allows the Security Council, given its powers to refer 
the situation in Burma to the International Criminal Court, as the only body authorized to 
bring the matter to this court, on the sole fact that the INTERNATIONAL Criminal Court has 
jurisdiction over crimes committed by States parties to its founding treaty (Rome Statute) and
Burma is not a member of it .

Key words: Security Council - Referral - Crimes - Burma –International criminalcourt 

  المقدمة

بولایة أراكان " الروهینجا"المتابع للوضع الإنساني في بورما یقف على حقیقة مؤداها أن المسلمین 

، یتعرضون  لعملیة تطهیر عرقي من قبل البوذیین المتطرفین بمساندة )بورما سابقا(راخینفي دولة میانمار 

فإن إزاء ذلكو ،ن الإنسانیة، وقد ارتكبت ضدهم جرائم فضیعة هزت كیافي السنوات الأخیرةحكومة بورما  

أداء الحكومة في دولة میانمار یطرح التساؤلات حول حقیقة موقفها مما یحدث تجاه طائفة من مواطنیها 

  .ة عن حمایتهم والحفاظ على حقوقهموهم المسلمین الروهینجیین، فهي تتحمل كامل المسؤولی

ثبوت تورط قادة ومسؤولین في ارتكاب جرائم قیق وتقصي تابعة للأمم المتحدةلجان تح  فأكدت

بالرغم من توقیع حكومة بورما  على الاتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق ،إبادة وجرائم ضد الإنسانیة 

الإنسان، ورغم التزامها المعلن بحمایة حقوق الإنسان وتعزیز الدیمقراطیة وسیادة القانون، لم تتخذ الحكومة 

اعتقال تعسفي، وأعمال تعذیب وغیره من من عملیات  تطهیر عرقي و " الروهینجا"ایة أي إجراء حقیقي لحم

  .وانتهاكات جسیمة ضد المدنیینضروب المعاملة السیئة، وعملیات اختفاء قسري

إحالة- نظرا لما یتمتع به من سلطات- إن هذا الوضع الإنساني المأساوي یتیح لمجلس الأمن 

هذهإلىمرالألرفعالمخولةالوحیدةالجهةهباعتبار الدولیة،الجنائیةالمحكمةإلىبورما  فيالوضع

الأطرافالدولترتكبهاالتيالجرائمعلىفقطولایةلهاالدولیةالجنایاتمحكمةأنعلىتأسیساالمحكمة،

  .فیهاعضوالیستوبورما)الأساسيرومانظام(التأسیسیةمعاهدتهافي

الجرائم الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة یستمد مجلس الأمن إحالةإن سلطة المجلس في 

أساس اختصاصه في إحالة ما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من نصوص میثاق الأمم المتحدة، كأحد 

أجهزة هذه المنظمة المختصة في حفظ السلم والأمن الدولیین وكذلك من نصوص النظام الأساسي 

فمتى رأى ،ولیة الذي حدد الجرائم الدولیة التي تندرج اختصاص هذه المحكمة للمحكمة الجنائیة الد

مجلس الأمن ارتكاب جریمة أو أكثر من تدخل في  اختصاص المحكمة ومن شأنها تهدید للسلم والأمن 

الدولیین یكون له الاضطلاع بمسؤولیاته، وإحالة القضیة إلى المدعي العام للمحكمة وذلك للمساهمة في 

من النظام الأساسي 13السلم والأمن الدولیین، وهي الصلاحیات التي أكدت علیها أحكام المادة  حفظ

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة 
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  :ومن خلال هذه الورقة البحثیة نحاول الإجابة عن الإشكالیة التالیة 

ي الجرائم كیف یمكن لمجلس الأمن التعامل مع الوضع الإنساني في بورما من أجل ملاحقة مقترف

المرتكبة الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة؟

نطاق اختصاص المحكمة بشأن لنجیب عن هذه الإشكالیة من خلال مبحثین نتعرض في الأول 

ونتطرق في المبحث الثاني إلى سلطة مجلس الأمن في إحالة الوضع في . الجرائم المرتكبة في بورما

  .الجنائیة الدولیةبورما على المحكمة 

  بورمابشأن الجرائم المرتكبة في الجنائیة الدولیة نطاق اختصاص المحكمة:المبحث الأول 

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  هقضاء جنائي دولي دائم  تمثلإنشاءنجح المجتمع الدولي في 

الجرائم الخطیرة في المجتمع،ون لغرض التحقیق ومحاكمة الأشخاص الذین یرتكب،بمقتضى معاهدة دولیة

ذلك أنّها لیست بدیلا عن القضاء الجنائي ،ولا تعدّ هذه الأخیرة كیانا فوق الدولة المصادقة على المعاهدة

، وبناء على ذلك فالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لا تتعدى على السیادة 1الوطني، وإنّما هي مكمّلة له

القانونیة التزاماتهئي الوطني طالما كان هذا الأخیر قادرا وراغبا في مباشرة الوطنیة أو تتخطى النظام القضا

نائي كمبدأ شرعیة جرائم الدولیة وتتبنى هذه الأخیرة المبادئ القانونیة المتعارف علیها في القضاء الج

أهمّ ما یمیّز و . ، وتبني نظام المسؤولیة الفردیة عن ارتكاب الجریمةوعدم رجعیة القانون الجنائي2العقوبات

المحكمة الجنائیة الدولیة أنّ الجرائم التي تدخل في اختصاصها لا تسقط بالتقادم، وذلك لخطورة هذه الجرائم، 

بأربع جرائم دولیة هي في 5.6.7.8:وتختص هذه الأخیرة بموجب نظام روما الأساسي حسب المواد

  .ئم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب وجریمة العدوانجرائم الإبادة الجماعیة، والجرا: غایة الخطورة ألا وهي

، عرض السلم والأمن الدولیین للخطرغیر أن الجرائم التي یرتكبها كبار المجرمین والتي یمكن أن ت

تعاون -العدالة الدولیة ومعاقبة هؤلاء والحفاظ على السلم والأمن الدولیینأجل تحقیقمن - یقتضي لزاما

.مجلس الأمن مع المحكمة الجنائیة الدولیة

  الدائمة الجنائیة الدولیةبها المحكمةالجرائم التي تختص :الأولالمطلب 

الأشد تعد التي من الجرائم أربعة أنواعتختص المحكمة الجنائیة الدولیة حسب نظامها الأساسي ب

  3.خطورة، وهي جرائم الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، وأخیرا جریمة العــدوان

ویسأل الفرد مرتكب هذه الجریمة بصفة شخصیة طبقا لمبدأ الاختصاص الشخصي للمحكمة، 

  .من النظام الأساسي25إعمالا لنص المادة 
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دبأن هذه الأخیرة .ج.و.أ.من ن11نصت المادة أما فیما یتعلق بالاختصاص الزمني للمحكمة فقد

ألیس لها اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدأ نفاذ هذا النظام، وذلك تحقیقا لمبد

  .بمعنى آخر فإن اختصاصها سیكون مستقبلیا) 23المادة (الشرعیة 

  :جرائم الإبادة الجماعیة:أولا 

وكلها تعبیرات عن معنى واحد تهدف إلى القضاء على الجنس تعرف أیضا بجرائم إبادة الجنس، 

  .4البشري واستئصاله من بقعة معینة من البشر أو شعب من الشعوب

من النظام الأساسي للمحكمة نجد أنها عرفت جریمة إبادة الجنس البشري 06و بالرجوع إلى المادة 

زئیة لجماعة قومیة أو إثنیة، أو عنصریة، أو ارتكاب أعمال معینة بنیة الإبادة الكلیة أو الج"على أنها 

  :ومنها " دینیة

  .قتل أفراد الجماعة )1

  .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة)2     

  .إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة بقصد إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیا)3

  "5ةفرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماع)4

د نجده التعریف نفسه الذي ورد في .ج.م.أ.من ن06جوع إلى التعریف الذي تبنته المادة وبالر 

  .19486من اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع ومنع جریمة إبادة الجنس البشري لعام 02المادة 

  :الجرائم ضد الإنسانیة:ثانیا 

الدولي، أو بعض القوانین تعد الجرائم ضد الإنسانیة حدیثة العهد نسبیا على صعید القانون 

الوطنیة، مما یحول دون تعریفها بالدقة المطلوبة، حیث لم یكن لهذه الجرائم مصطلح مستقل عن جرائم 

  .الحرب إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة

تضمنت مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بأنها 07د نجد أن المادة .ج.م.أ.وبالرجوع إلى نصوص ن

مع منظم موجه ضد أي من السكان المدنیین كجزء من اعتداء شائع أو "ذات المادة ارتكاب أعمال عدتها

  ".إدراك لهذا الاعتداء

ونجد أن هناك العدید من الأفعال التي تشكل جریمة ضد الإنسانیة،ومنها الأفعال التي ترتكب ضد 

ه بین أفعال الجریمة أي مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم، وبالرغم من وجود بعض التشاب

7ضد الإبادة الجماعیة، إلا أن الأولى أضیق نطاقا ذلك أنها ترتكب ضد جماعة عریقة أو إثنیة أو دینیة

  :ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جریمة ضد الإنسانیـة الأفعـال التالیـة 

  .القتل العمد و الإبادة - 
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  .الاسترقـــاق- 

  .للسكان إبعاد السكان أو النقل القسري  - 

  .السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة ،بما یخالف القواعد الأساسیة للقانـون الدولي  - 

  .التعذیــب - 

الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي ، أو الإكراه على البغاء ، أو الحمل القسري أو التعقیم القسري أو أي - 

  .على مثل هذه الدرجة من الخطورة شكل آخر من أشكال العنف الجنسي

  .الاختفاء القسري للأشخاص - 

  .جریمة الفصـل العنصري - 

الأخرى ذات الطابع المماثل التي تسبب عمدا في معاناة شدیدة أو أي خطر یلحق اللاإنسانیةالأفعال   - 

  .بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة 

سباب سیاسیة، أو عرقیة، أو قومیة، أو إثنیة، أو ثقافیة، أو اضطهاد أیة جماعة محددة من السكان لأ- 

ومن المسلم عالمیا أن القانون الدولي لا یجیزها وذلك . دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس، أو لأسباب أخرى

  .فیما یتعلق بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أو بأیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

تباط الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاعات المسلحة، فإنها كانت محل نقاش أثناء أما فیما یتعلق بمدى ار 

مؤتمر روما، حیث تمسكت أقلیة من الدول بفكرة أن الجرائم ضد الإنسانیة یجب أن ترتبط بالنزاعات 

المسلحة، ولكن غالبیة الدول رفضت ذلك بدعوى أن التمسك بهذا الشرط یؤدي إلى إلغاء مفهوم الجرائم 

یتجاهل التطور الذي الاتجاهالإنسانیة كلیة، لأنها تصبح بذلك مطابقة لجرائم الحرب، كما أن هذا ضد 

  . حدث في هذا المجال

هذا وقد أغفل النظام الأساسي أیة إشارة إلى النزاعات المسلحة أیا كان نوعها، مما یدل على أنه 

والحرب معا ، ولا شك في منطقیة هذا الاتجاه، یعترف بأن الجرائم ضد الإنسانیة ترتكب في زمن السلم 

كما أنه سبیل یمكن من خلاله مساءلة النظم الاستبدادیة التي تمعن في التنكیل والبطش بمعارضیها 

  .8وشعوبها من أجل الهیمنة على السلطة

  :جرائم الحرب: ثالثا

التي و أعراف الحرب و كل خرقا لقوانینیقصد بجرائم الحرب تلك المخالفات و الانتهاكات التي تش

یرتكبها المقاتلون و أفراد الجیوش النظامیة و القوات المحالفة بوجه عام، أو حتى من جانب المدنیین إبان 

من النظام الأساسي بقولها یكون للمحكمة 08و هو ما ورد النص علیه في المادة .9النزعات المسلحة

اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، ولا سمیا عندما ترتكب في إطار خطة أو سیاسة عامة، أو في 

  " جرائـم الحـرب"إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم ،وتعني 
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، بمعنى أي فعل من الأفعال 194910أوت   12نیف المؤرخة في جلاتفاقیةالانتهاكات الجسیمة 

  : التالیة ضد الأشخاص أو الممتلكات الذین تحمیهم أحكام اتفاقیة جنیف ذات الصلة مثل 

  .القتــل العمــد- 

  .بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیة اللاإنسانیةالتعذیب أو المعاملة - 

  .الصحةالقیام عمدا بإحداث معاناة شدیدة، أو إصابات خطیرة بالجسم أو - 

  .ذلـكعلیها دون أن تكون ضرورة عسكریة تبــرر والاستیلاءإلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات - 

  .إرغام أي أسیر حرب أو أي شخص مشمول بالحمایة على الخدمة في صفوف قوات دولة معادیــــة - 

  .مان أي أسیر حرب أو أسیر شخص بالحمایة من حقه في أن یحاكم محاكمة عادلة ونظامیـــةتعمد حر - 

  .الإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر مشروع- 

  .أخـذ الرهائـن - 

تعمد توجیه هجمات ضد السكان المدینین بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدینین الذین لا یشاركون - 

  .عمال الحربیةمباشرة في الأ

  .تعتمد توجیه هجمات ضد منشآت مدنیة لا تشكل أهدافا عسكریة- 

  .قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتهم غدرا- 

  .إعلان أنه لن یبقى أحد على قید الحیاة- 

  .السموم أو الأسلحة المسممةاستخدام- 

  .11لدیه وسیلة للدفاع أو استسلم مختارا، إلى غیر ذلك من الأفعــالقتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد - 

  جریمة العدوان : رابعا 

وهو ما 2010بكمبالا بأوغندا  في جوان الاستعراضيفي المؤتمر العدوانتعریف لجریمة تم التوصل ل

جریمة العدوان والشروط التي ورد تتویجا للوثیقة الختامیة لمؤتمر روما حین تقرر إنشاء لجنة تحضیریة بشأن 

والمعاهدات جرمته وجعلت منه جریمة دولیة تهدد أن الاتفاقیاتذلك،تمارس بموجبها المحكمة اختصاصها

ضمون بعد سنوات عدة تم إقرار مبالتالي و .12السلم والأمن الدولیین الذین أنشأت من أجلهما هیئة الأمم المتحدة

  .12وذلك بعد مناقشات عدة مستفیضة، ل الأطراف من قبل الدو وأركان جریمة العدوان

وجدیر بالذكر أن الدول العربیة والعدید من دول العالم الثالث یعدون من أهم المدافعین عن 

وجود تعریف قاطع لجریمة العدوان، ومن أبرز النقاط التي تقترح الدول العربیة إدخالها جریمة الاستیطان 

ثل الولایات المتحدة بوصفها أحد أشكال العدوان ولیس الغزو المسلح فقط، كما أن بعض الدول الكبرى م

  .13ترى في وجود هذا التعریف القاطع خطورة على رجالها العسكریین
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وتقوم هذه الجریمة على استخدام القوة المسلحة عمدا من طرف دولة ضد السیادة أو السلامة          

كما نجد القرار رقم . 14الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة أخرى، وقد جرم میثاق الأمم المتحدة العدوان

فاستعمال القوة . قال بذلك14/12/1974لأمم المتحدة بتاریخ الصادر عن الجمعیة العامة ل1/3314

ان من أجل إلا إذا ك،في العلاقات مابین الدول عمل مخالف للقانون الدولي بوجه عام ویعد عملا عدوانیا

ولیة بما یتوافق والمیثاق، ولا یمكن التذرع باستخدام على تدابیر تتخذها الجماعة الدالدفاع الشرعي أو بناء

  .حكومتهالقوة تحقیقا لمصلحة الشعب الذي تحارب 

  في بورما وسلطة المحكمة بشأنها طبیعة الجرائم  الدولیة المرتكبة: المطلب الثاني 

التحول الدیمقراطي في بورما بعد توقفیقف المتتبع للأحداث التي تجري في بورما أنه مباشرة 

عندما شن الجیش حملة تطهیر عرقي واسعة 2017حدثت  أزمة إنسانیة هائلة بدأت في شهر أوت  

تشرین الثاني، فرّ أكثر من /بحلول نوفمبر. النطاق ضد السكان المسلمین من الروهینغا في ولایة راخین

عملیات القتل الجماعي والعنف الجنسي والحرق ألف من الروهینغا إلى بنغلادیش المجاورة هربا من625

ومن الجرائم التي المتعمد وغیرها من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانیة ترتكبها قوات الأمن، 

ن الإنسانیة الهجوم على قرى الروهینغا وارتكاب المذابح والاغتصاب على نطاق واسع ارتكبت وهزت كیا

قُتل بعض الروهینغا الذین فروا بسبب الألغام الأرضیة التي زرعها و . رق العمدوالاحتجاز التعسفي والح

  .الجنود على طرق بالقرب من الحدود بین بنغلادیش وبورما

وفي هذا الشأن تؤكد عدید التقاریر التي أصدرتها منظمات حقوقیة من بینها هیومنراتس أن صور الأقمار 

  .15اكنها الروهینغا بشكل رئیسي إما دمرت بشكل كبیر أو كلیقریة یس340الصناعیة كشفت أن أكثر من 

إن هذه الجرائم المرتكبة هي في جوهرها جوهر جریمة الإبادة الجماعیة ذلك أن هذه الأخیرة  

تنحصر أساسا في إنكار حق البقاء لمجموعات بشریة بأجملها  وهي أفعالا تشكل  مجافاة للضمیر العام، 

  .الأمم المتحدةو للأخلاق ولمبادئ 

وجریمة إبادة الجنس البشري، هي جریمة ضد قانون الشعوب تركب في وقت السلم، كما ترتكب في 

  . وقت الحرب، وتقع بوسائل مادیة أو وسائل معنویة

من النظام الأساسي للمحكمة إلى أن  جریمة إبادة 06ت أحكام المادة  ار وفي هذا الشأن أش

اب أعمال معینة بنیة الإبادة الكلیة أو الجزئیة لجماعة قومیة أو إثنیة، أو ارتك"الجنس البشري على أنها 

حد وهو الوضع الحاصل في بورما والذي یقتضي من المجتمع الدولیالتحرك لوضع"عنصریة، أو دینیة

  .ها الروهینغا الذین تتم تصفیتهم وإبادتهم بدافع انتمائهم الدینيللمأساة الإنسانیة التي یعیش
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الوضع یقتضي من مجلس الأمن التدخل لإحالة مرتكبي هذه الجرائم  بغیة التحقیق فیها إن هذا

لقد خص مجلس الأمن بصلاحیات واسعة في نظام روما ، و ا أمام المحكمة الجنائیة الدولیةوإحالة مرتكبیه

في الأساسي بحیث یمكنه إحالة أیة حالة على المحكمة یرى أنها تشكل إحدى الجرائم التي تدخل 

، فصلاحیة الإحالة یستمدها من الفصل السابع  لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالاختصاص الموضوعي ل

ذلك أن هذا الأخیر قد عهد إلیه بموجب میثاق الأمم المتحدة بالمسؤولیة الرئیسیة في مجال حفظ السلم 

ذلك ما الإجراءات التي تحول دون تهدید السلم والأمن الدولیین، اتخاذوالأمن الدولیین عن طریق 

  .سنعالجه في المبحث الثاني

  ما على المحكمة الجنائیة الدولیةسلطة مجلس الأمن في إحالة الوضع في بور :المبحث الثاني

لقد خص مجلس الأمن بصلاحیات واسعة في نظام روما الأساسي بحیث یمكنه إحالة أیة حالة 

الموضوعي للمحكمة الجنائیة الاختصاصعلى المحكمة یرى أنها تشكل إحدى الجرائم التي تدخل في 

  .16الدولیة الدائمة ، فصلاحیة الإحالة یستمدها من الفصل السابع

ه بالمسؤولیة الرئیسیة في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین عن طریق ذلك أن مجلس الأمن عهد إلی-1

  .17الإجراءات التي تحول دون تهدید السلم والأمن الدولییناتخاذ

فالحالات التي یحیلها مجلس الأمن إلى المحكمة لا تتطلب موافقة الدول ، ویحق للمدعى العام حین -2

یقوم مجلس الأمن بإحالة حالة ما للمحكمة المضي في التحقیقات ضد أي فرد مشتبه في ارتكابه جریمة 

سواء كانت دولة تقع في نطاق اختصاص المحكمة في أیة دولة وبدون الحصول على موافقة أیة دولة 

طرف أم غیر طرف، بمعنى أنه لا یعطي أیة أهمیة لموافقة الدول أو رفضها، وعلى الرغم من ذلك فإنه 

یتعین أن نشیر إلى أن الإحالة من مجلس الأمن لا تلزم المدعي العام بفتح تحقیق مع سائر التحفظات 

  .    حول تطبیق هذا الحكم میدانیا

نوني لسلطة مجلس الأمنفي إحالة الجرائم المرتكبة في بورما على المحكمة الأساس القا: المطلب الأول

  .الجنائیة الدولیة

لمحكمة التي ورد فیها ما من النظام الأساسي ل13جاء النص على هذه السلطة صراحة في المادة        

وفقا لأحكام هذا 05فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة اختصاصهاللمحكمة أن تمارس : "یلي

  : النظام الأساسي في الأحوال التالیة

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام - 

  .18یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم قد ارتكبت

من مبررات تمتع مجلس الأمن بهذه السلطة هو تفادي عدم تكرار تجربة المحاكم وقد رأى الفقه أن 

الجنائیة الدولیة الخاصة التي لاقت معارضة شدیدة في المجتمع الدولي، كما أن الصعوبات المالیة و 
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العراقیل المیدانیة التي واجهتها تلك المحاكم كانت هي الأخرى من بین الأسباب التي تقف خلف إدراج 

إضافة إلى ما تقدم ذكره فإن من الدوافع وراء الأساسي كبدیل عن تلك المحاكم، و في النظام 13المادة 

هو أیضا یعد . ام الأساسي من دیباجة النظ03إقرار هاته السلطة لمجلس الأمن ما جاء في الفقرة 

هي السلطة الدولتین، و تهدد السلم والأمن بالقانوني لمنح المجلس تلك السلطة إلى إحالة حالةالأساس

  .19التي تدخل ضمن صلاحیته و دوره

یتضح لنا مما تقدم أن مجلس الأمن لا یحل محل الادعاء العام في قرارات الحالة الصادرة عنه الى 

المحكمة، إنما یبحث عن وجود او عدم وجود انتهاكات حاصلة في القانون الدولي الانساني او القانون الدولي 

عن طریق لجان تحقیق دولیة ومن ثم احالة القضیة على المدعي العام لیتأكد من صحة ذلك لحقوق الانسان 

، وبذلك یلفت انتباه المحكمة عن وجود انتهاكات او جرائم تهدد السلم والأمن الدولیین او عملا من اعمال 

ات اللازمة العدوان تدخل ضمن اطار الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة لكي یتخذ تجاهها الإجراء

  .والمناسبة دون ان ترتقي الى مرتبة الادعاء القانوني امام المحكمة الجنائیة الدولیة

  نائیة الدولیةدواعي إصدار مجلس الأمن لحالة بورما على المحكمة الج: المطلب الثاني

مرده مجلس الأمن بشأن النزاع في بورما یمكن أن یتخذه وفي اعتقادنا أن قرار الإحالة الذي 

قد تراخى كثیرا في إصداره نظرا الخطیرة لحقوق الإنسان ومما لا شك فیه أن هذا الأخیر الانتهاكاتإلى 

اعتقال تعسفي، وأعمال تعذیب وغیره من ضروب و للفضائع الإنسانیة من قتل وتصفیة عرقیة واغتصاب

وانتهاكات جسیمة ضد المدنیین، وهو ما أكدته  لجان تحقیق المعاملة السیئة، وعملیات اختفاء قسري

وتقصي تابعة للأمم المتحدة بثبوت تورط قادة ومسؤولین في ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانیة  

بالرغم من توقیع حكومة بورما على الاتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، ورغم التزامها المعلن 

ق الإنسان وتعزیز الدیمقراطیة وسیادة القانون، لم تتخذ الحكومة أي إجراء حقیقي لحمایة بحمایة حقو 

  .20من عملیات  تطهیر عرقي" الروهینجا"

لا یشكل  إن اصدار قرار بإحالة الوضع الإنساني في بورما بغیة التحقیق ومقاضاة المتورطین 

سیما وأنها لم تحرك ساكنا ولم تؤكد رغبتها في  انتقاص أوتهدید لسیادة بورما  في مقاضاة مواطنیها ، لا

المحاكمة ، وتحقیقها المبدأ الذي تقوم علیه المحكمة الجنائیة الدولیة الذي یهدف أساسا إلى منع ظاهرة 

فإنه یتاح لمجلس الأمن التدخل وتفعیل سلطاته بغیة معاقبة المسؤولین عن الجرائم الإفلات من العقاب 

  .21مناسبات أخرىالمرتكبة كما فعل في

، بورما الى وقف 2017غیر أن ما هو ملاحظ أن مجلس الأمن الدولي   دعا في بیان نوفمبر 

حملتها العسكریة في ولایة راخین والسماح بعودة مئات الآلاف من أبناء أقلیة الروهینغا المسلمة الذین فروا 
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یتخذ لحد الساعة حیال الوضع أي قرار من إلى بنغلادش المجاورة غیر أنه لم ) غرب(من هذه الولایة 

  .22شأنه إحالة الوضع على المحكمة الجنائیة الدولیة

یة وفي هذا الشأن دعت بریطانیا وفرنسا المجلس  إلى إصدار مشروع قرار یدین الحكومة البورم

الداعم الأول لبورما، للنص المقترح اضطر مجلس الأمن إلى بسبب الأزمة لكن معارضة الصین

  .23لاستعاضة عنه ببیان رئاسي غیر ملزم یدین أعمال العنف بحق أبناء الأقلیة المسلمةا

والضغط بكافة الوسائل على ولما كان الحال كذلك یقتضى الوضع من المجتمع الدولي التندید

بغیة تحمل التزاماته لا سیما الضغط على الصینأمام موقفه السلبي إزاء ما یحدث مجلس الأمن الدولي 

  .بغیة العدول عن دعمها لبورما

  خاتمـــــــة 

مجلس الأمن بإحالة الوضع في بورما أمام المحكمة الجنائیة الدولیة مما لا شك فیه أن سلطة 

ومن شأن هذه ،الدائمة من شأنه وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي ینشدها المجتمع الدولي 

  الواقعة في بورما، وتوقیف الجرائم ومختلف الانتهاكات للإنسانیةوضع حد للممارسات السلطة 

الذي كرس حق الدول الأطراف في 1966السیاسیة لعام و للحقوق المدنیةالدولي العهدفتجربة 

تقدیم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان ضد دولة تنتهك حقوق الإنسان بشكل علني صارخ لم یعرف لها 

الدولي أي تطبیق لحد الساعة على الرغم من أنه ثمة خرق یومي لانتهاكات حقوق الإنسان في الواقع

في فقرتها 13الكثیر من الدول، لذلك فإن احتمال لجوء الدول إلى ممارسة ما نصت علیه أحكام المادة 

یاسیة و د ذلك إلى الاعتبارات السقد لا یعرف تجسید على الواقع ومر الأولى هو احتمال ضئیل و 

المصالح الاقتصادیة التي تحكم العلاقات الدولیة، فدور المحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكن إدراك فاعلیته 

  .إلا مع تدخل مجلس الأمن

وهو ما قصده محررو ونظام روما الأساسي من منح سلطة الإحالة لمجلس الأمـن هو إضفاء 

اختصاص المحكمة انعقادحالة اضاة، بمعنى أنه في الصبغـة العالمیة على المحكمة في التحقیق و المق

على قرار من مجلس الأمن فإن هذا الاختصاص قد ینصرف إلى دول لیست طرفا في نظامها ءبنا

  . الأساسي، ذلك أن قرار مجلس الأمن في هذه الحالة هو قرار ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة

عاون الدولي مع المحكمة إذا ما كان الساعي إلى كما أنه في مثل هذه الحالات قد یطرح مشكل الت

تحریك الدعوى العمومیة أمام المحكمة هو المدعي العام أو إحدى الدول الأطراف في النظام الأساسي، 

ي ذلك على إلزامیة قرار فهذا الأمر قد لا یطرح في حالة الإحالة الصادرة من مجلس الأمن تأسیسا ف

..إلى منظمة الأمم المتحدةانضمامهاملزمة بالتعاون مع المحكمة بفعل لكون الدولمجلس الأمن الدولي
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